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رسـالة مؤرخـة ٢ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠٠ موجهــة مــن الأمــين العــام إلى 
  رئيس مجلس الأمن 

أرفق لكم طيه رسـالة مؤرخـة ١٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ مـن رئيـس المحكمـة 
الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، القـاضي كلـود جـوردا، لكـي تنظـروا فيـــها ولكــي ينظــر فيــها 

أعضاء مجلس الأمن (انظر المرفق). 
ويذكر الرئيس جوردا في رسالته أن قضاة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السـابقة يـرون 
أن ضحايا الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لهم الحـق بموجـب القـانون في تعويـض عـن 

الأضرار التي تكبدوها. 
ويفيـد الرئيـس جـوردا أن القضـاة قـد نظـروا في إمكانيـة أن يطلـب مـن مجلـس الأمـــن 
تعديـل النظـام الأساسـي للمحكمـة الدوليـة لكـــي تمنــح المحكمــة ســلطة إصــدار الأمــر بدفــع 

تعويض إلى ضحايا الجرائم التي ارتكبها أشخاص قد تدينهم المحكمة. 
ويقـول الرئيـس جـوردا إن القضـاة قـد خلصـوا مـع ذلـك إلى اســـتنتاج أنــه ليــس مــن 
المستصوب ولا الملائم أن تكون لدى المحكمة تلك السلطة، والسبب على وجه الخصوص هـو 
أن ذلك سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عبء عمل دوائر المحكمـة، وسـيطيل المـدة الـتي تسـتغرقها 
المحاكمـات ويزيـد مـن تعقدهـا. وفضـلا عـن ذلـك يشـك القضـاة في إمكانيـة حصـول المحكمــة 
علـى المـوارد الكافيـة لتمويـل أحكـام التعويـض الـتي قـــد تصدرهــا. وعــلاوة علــى ذلــك فإنــه 
ـــد ضحايــا الجرائــم الــتي ارتكبــها أشــخاص لم تجــر  سـيكون مـن قبيـل عـدم الإنصـاف ألا يفي

محاكمتهم وإدانتهم بواسطة المحكمة من أحكام التعويض التي قد تصدرها. 
ويذكر الرئيس جوردا أن قضاة المحكمة الدولية يرون مـع ذلـك أنـه، مـن أجـل تحقيـق 
ـــا  المصالحـة في يوغوسـلافيا السـابقة وكفالـة اسـتعادة السـلام، مـن الضـروري أن يحصـل ضحاي

الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة على تعويض عن الأضرار التي تكبدوها. 
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ويفيد الرئيس جوردا أن القضاة يرون بناء على ذلك أنه ينبغي عرض مسـألة تعويـض 
ضحايا تلك الجرائم على مجلس الأمن، لكي ينظـر الـس، أو أيـة هيئـة أخـرى قـد يحيـل إليـها 

المسألة، في الآليات الممكنة لدفع التعويض، مثل إنشاء لجنة دولية للتعويضات. 
وأكون ممتنا إذا قمتم بإطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة ومرفقها. 

(توقيع) كوفي ع. عنان 
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  المرفق 
رسـالة مؤرخـة ١٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ موجهـة إلى الأمـين العـام مــن 

 رئيس المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة 
ـــوم، باســم كــل قضــاة المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا  أتشـرف بـأن أكتـب إليكـم الي
السـابقة، بشـأن المسـألة الهامـة المتعلقـة بتعويـض ضحايـا الصراعـات الـتي تدخـل في اختصـــاص 

المحكمة. 
وما برحت هذه المسألة منذ بعض الوقت موضوع مناقشات عديدة فيمـا بـين مختلـف 
الأطراف الفاعلة في المحكمـة. غـير أن القضـاة والمدعـين ومحـاميي الدفـاع والموظفـين القـانونيين 
بالمحكمة متفقون على أن حاجة اني عليهم إلى الحصول علـى تعويـض، بـل حقـهم في ذلـك، 

عنصر أساسي لاستعادة السلام والمصالحة في منطقة البلقان. 
ــن  وفي حزيـران/يونيـه مـن هـذا العـام، أعربـت المدعيـة العامـة لأعضـاء مجلـس الأمـن ع
ــا  رغبتـها في اسـتخدام الأمـوال المصـادرة مـن المتـهمين في تعويـض اـني عليـهم. وقـد أثـرت أن
نفسي قضية اني عليهم عندما خاطبت مجلـس الأمـن، وقمـت في ذلـك الوقـت بالتشـاور مـع 

القضاة بشأن المسألة. 
ومنذ ذلك الحين، قام قضاة المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا بمناقشـة المسـألة في جلسـة 
المحكمة بكامل هيئتها التي عقدت في حزيران/يونيه، والتي شاركت فيـها مـع القضـاة الآخريـن 
في دائرة الاستئناف. كما تناول قضاة المحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة المسـألة في جلسـة 
لكامل الهيئة عقدت في تموز/يوليه، وفي تلك المناسبة طلبوا إلى لجنـة النظـام الداخلـي أن تجـري 
استعراضا أكثر تعمقـا للمسـألة وأن تفيـد عـن الاسـتنتاجات الـتي توصلـت إليـها في الاجتمـاع 

التالي. 
وإلى جـانب هـذا الطلـب، رأيـت أن مـن الملائـم أن أدرج المشـــاريع ذات الصلــة الــتي 
أرسلتها إليَّ الحكومة الفرنسية بشأن المسألة. وعندما عرضت مع تقريـر اللجنـة، اعتمـد قضـاة 
المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة الاسـتنتاجات الـواردة في التقريـر في ١٣ أيلـول/ســـبتمبر 

 .٢٠٠٠
وإضافة إلى التحليل التفصيلي، يحيط التقرير علما بوجود اتجاه عـام صـوب الاعـتراف 
في القـانون الـدولي بـالحق في التعويـض. ومـن ثم يخلـص إلى اســـتنتاج أن ضحايــا الجرائــم الــتي 

تدخل ضمن اختصاص المحكمة لهم الحق في الاستفادة من حق للتعويض. 
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ثم يتناول التقرير موضوع تعويـض اـني عليـهم، وبوجـه أخـص، مسـألة مـا إذا كـان 
هـذا ينبغـي أن يكـون مـن مسـؤولية المحكمـة. ورغـم أن التقريـر يقـول إنـه مـن الممكـن تعديـــل 
النظـام الأساسـي للمحكمـة وقواعدهـا مـن أجـل تضمينـهما ذلـك الإجـراء، فـإن القيـام بذلــك 
سيكون صعبا لعدة أسباب. ومـن بـين هـذه الأسـباب زيـادة عـبء العمـل الـذي سـينجم عـن 
ذلك وتأثيره الهام على سـير إجـراءات المحاكمـة وطـول مدـا. ويخلـص التقريـر إلى أنـه عـلاوة 
على ذلك لن يكون مـن الحكمـة، في المرحلـة الراهنـة، تطبيـق نظـام جديـد يتعـارض مـع جميـع 
الجـهود الـتي بذلـت في الأعـوام القليلـة الماضيـة لتقليـل مـــدة الاحتجــاز الوقــائي إلى أدنى حــد، 
وذلك حق أساسي للمتـهم، عـن طريـق تقصـير مـدة المحاكمـة. وأخـيرا يثـير التقريـر مسـألة لهـا 
نفس الأهمية، وهي كيف يمكن تمويل مثل هذا التعويض للمجني عليـهم علـى فـرض أن المتـهم 

ليست لديه أية موارد. 
ولكن التقرير، رغم هذه الإشارة، يذكر أيضا أنه لا بد من اتخاذ إجـراء بشـأن مسـألة 
ـــة أســرع  التعويـض، ويـرى أن وضـع آليـة علـى نمـط آليـة لجنـة دوليـة للتعويضـات، يمثـل طريق

وأفضل وأكثر إنصافا لكفالة تأدية حقوق ضحايا الصراع في يوغوسلافيا السابقة. 
ويدعـو التقريـر إلى عـرض المسـألة علـى مجلـس الأمـن لكـــي يحيلــها إلى أجــهزة الأمــم 
المتحدة المختصة لدراسة أكثر الأساليب ملاءمة لإعمـال حـق اـني عليـهم في التعويـض، مثـل 

إنشاء لجنة للتعويضات. 
لذا سأكون ممتنا لكم لـو تفضلتـم بإحالـة هـذا التقريـر المرفـق إلى رئيـس مجلـس الأمـن 

بالطريقة التي تروا مناسبة. 
(توقيع) كلود جوردا 
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  تذييل 
 تعويض الضحايا ومشاركتهم 

مقدمة وعرض عام   أولا -
معلومات أساسية عن المقترحات   ألف -

في الجلسة الثانية والعشرين للهيئة بكاملـها، طرحـت المدعيـة العامـة اقـتراحين يتعلقـان  - ١
بتعويض الضحايا ومشاركتهم. وكان هذان الاقتراحان قد قدما مـن قبـل إلى المحكمـة الجنائيـة 
الدولية لرواندا في جلسة عامة نظرت في إدخال تغييرات من جانب المدعية على قواعد محـددة 
ولكنها لم تعتمدها. وبينما أيدت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بكامل هيئتـها المقـترحين مـن 
حيث المبدأ، وجدت أنه يلزم من أجل اعتماد هذيـن المقـترحين إدخـال تعديـلات علـى النظـام 
الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة واقـترحت إحالـة المسـألة إلى الفريـق العـامل التـابع لـس 
الأمن الذي ينظر حاليـا في إدخـال تنقيحـات علـى النظـامين الأساسـيين للمحكمتـين. ومـن ثم 
التمست المدعية العامة رأي المحكمة الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة بكـامل هيئتـها بشـأن هـاتين 
المسـألتين وبعـد مناقشـة عامـة لهـاتين المسـألتين في جلسـة عامـة، أحيلـت مسـألة تعويـض اـــني 
عليهم ومسألة مشاركتهم المتصلة ا، إلى لجنة القواعـد للمزيـد مـن الدراسـة. واتفـق علـى أن 
تقدم لجنة القواعد، بمساعدة من قلـم المحكمـة، تقريـرا في اجتمـاع اسـتثنائي للهيئـة بكاملـها في 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. 
 

عرض عام  باء -
رغم أن المسائل المتصلة بما قد يشار إليه عموما علـى أنـه �حقـوق اـني عليـهم� قـد  - ٢
تناولتها نظم قانونية محلية منذ فـترات زمنيـة طويلـة، فـإن بحـث هـذه المسـائل في إطـار القـانون 
الدولي يعد أمرا حديث العهد نسبيا. ففي عام ١٩٨٥، اعتمدت الجمعية العامة إعلان مبـادئ 
العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السـلطة(١)، الـذي بـات حجـر 
ـــة للمجــني عليــهم بموجــب القــانون الــدولي وأدى إلى عــدة  الزاويـة في إقـرار الحقـوق القانوني
تطورات تتعلق م، وترد مناقشتها أدناه. وحظيت مسألة حقوق اني عليهم بتأييد كبير مـن 
عدة جهات غير حكومية (منظمات غير حكومية) ومن بعض الحكومـات أيضـا. وتـرى هـذه 
ـــة  الجـهات أن العدالـة الدوليـة لا ينبغـي أن تقتصـر علـى العدالـة التعويضيـة التقليديـة، أي معاقب
المذنب، وإنما ينبغي أن توفر أيضا حدا من العدالة القائمة على استرداد الحـق عـن طريـق أمـور 

 __________
قرار الجمعية العامة ٣٤/٤٠، المرفق.  (١)
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منها السماح للضحايا بالمشاركة في إجراءات المحاكمة، وتقـديم تعويـض إلى اـني عليـهم عـن 
الأضـرار الـتي تكبدوهـا. ولقـد كـــان هــذا التــأييد حاسمــا أثنــاء التفــاوض بشــأن نظــام رومــا 
الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة(٢) ومـــا أعقبــه مــن صياغــة القواعــد الإجرائيــة وقواعــد 
الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية(٣) (القواعد المؤقتة) التي أعدا اللجنة التحضيريـة للمحكمـة 
الجنائية الدولية. وينص النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى جـبر أضـرار ضحايـا 

الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها وعلى اشتراك اني عليهم في إجراءات المحكمة. 
ويتناقض النهج المتبع في النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، الـذي تجسـد في  - ٣
القواعــد المؤقتــة للمحكمــة الجنائيــــة الدوليـــة، مـــع الصمـــت النســـبي للنظـــامين الأساســـيين 
للمحكمتين المخصصتين بشأن مسـألتي التعويـض والاشـتراك. ومـن ثم فالنـهج المتخـذ هنـا هـو 
بحـث المبـادئ القانونيـة ذات الصلـة وتقييـــم الحالــة الراهنــة للقــانون في هــذا الصــدد. وتنتقــل 
المناقشة بعد ذلك إلى كيفيـة معالجـة المحكمـة لمسـألة التعويـض، وبحـث العواقـب المترتبـة عمليـا 
علـى أعمالهـا، والتغيـيرات الـلازم إدخالهـا علـى نظامـها الأساسـي والقواعـد الإجرائيـة وقواعــد 
الإثبـات لتنفيـذ تلـــك الإجــراءات والمســائل الماليــة (بمــا في ذلــك المســائل المتعلقــة بــالأرصدة 
امدة). ثم جرى بحث ج أخرى لتنـاول مسـألة التعويـض، بمـا في ذلـك لجنـة الأمـم المتحـدة 

للتعويضات على وجه الخصوص. وأخيرا نقترح استنتاجات غير ائية. 
 

ملاحظة بشأن المصطلحات والنهج  جيم -
يسـتخدم عـدد مـن المصطلحـات في الأدبيـات المتعلقـة بـاني عليـــهم لوصــف الســبل  - ٤
القانونيـة الـتي يتـم انتصـاف اـني عليـهم بواسـطتها. وتشـمل هـذه السـبل رد الحقـوق، وجــبر 
الضرر، والتعويض، وتقديم المساعدة والتأهيل. ويوجد للأسف بعض الخلط في استخدام هـذه 
المصطلحات في الأدبيات. وستنصب المناقشة التالية على التعويض المـالي للمجـني عليـهم، وإذا 
لـزم الأمـر، علـى مسـألة مشـاركة اـني عليـهم في الإجـراءات لأغـراض الحصـول علـــى ذلــك 
التعويض. وقد اتبع هذا النهج عن قصد وهـو يتعمـد تحاشـي اسـتخدام مصطلـح جـبر الضـرر، 
الذي هو مفهوم أوسع إلى حد ما، المستخدم في النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. 
والمقصود بالتركيز على التعويض المالي هو تضييق نطاق المناقشـة لتـلافي تنـاول سـبل انتصـاف 
أخـرى تقـع مـن ناحيـة المفـهوم في نطـاق جـبر الأضـرار، مثـل التـأهيل، الأمـر الـذي ســـيقتضي 

 __________
اعتمـد مؤتمـر الأمـم المتحـدة الدبلوماسـي للمفوضـين المعـني بإنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة نظـام رومـا الأساســـي  (٢)

للمحكمة الجنائية الدولية (A/CONF.183/9) في ١٧ تموز/يوليه ١٩٩٨. 
الصيغة النهائية لمشروع نص القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات (PCNICC/2000/INF/3/Add.1)، المـؤرخ ١٢  (٣)
ـــا  تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠. وقـد اعتمـدت اللجنـة التحضيريـة القواعـد المؤقتـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ولكـن رهن

بموافقة مؤتمر الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية. 
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مزيدا من الدراسة ويبدو أنه خارج نطاق مقترحي المدعيـة العامـة والمناقشـة الـتي أجرـا الهيئـة 
بكاملـها في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠. أمـا مفـــاهيم الانتصــاف الأخــرى فتتناولهــا، علــى الأقــل 
جزئيـا، قواعـد المحكمـة أو نظامـها الأساســي، فمثــلا تتنــاول القــاعدة ١٠٥ رد أمــلاك اــني 
ـــن  عليـهم، ويتضمـن فـرع اـني عليـهم والشـهود تقـديم بعـض المسـاعدة إلى اـني عليـهم الذي
يدلـون بشـهادم أمـام المحكمـة. وفيمـا يتعلـق بتقـديم المسـاعدة إلى اـني عليـهم، مـن الصعــب 
تصور الخطوات التي يمكن اتخاذها بالموارد المالية المحدودة المتاحة حاليا لتوسيع نطـاق المسـاعدة 

المقدمة إلى اني عليهم. 
 

ــــادئ القانونيــــة ذات الصلــــة وتقييــــم الحالــــة الراهنــــة  استعـــراض المبـ ثانيا -
 للقانــون الدولــي 

استعراض معايير حقوق الإنسان وتطور القانون   ألف -
المعايير الدولية لحقوق الإنسان  - ١

توجد عدة إشارات عامة إلى حق اني عليهم في الحصـول علـى تعويـض عـن انتـهاك  - ٥
حقوقـهم الإنسـانية بموجـب الصكـوك الدوليـة والإقليميـة لحقـــوق الإنســان، لا ســيما اتفاقيــة 
مناهضة التعذيــب(٤). غـير أن التطـورات القانونيـة الرئيسـية في هـذا الصـدد كـانت في قـرارات 
الجمعيـة العامـة وأعمـال لجنـة حقـوق الإنسـان والقواعـد المؤقتـة والنظـام الأساســـي للمحكمــة 
الجنائيـة الدوليـة. ومـن الجديـر بالملاحظـة أيضـا أن عـدة ولايـات قضائيـة محليـة توفـر التعويــض 
للمجني عليهم وتسمح لهم بالمشاركة. ومن ثم ستنصب المناقشة التاليـة علـى هـذه التطـورات، 

في محاولة لتقييم الحالة الراهنة للقانون الدولي فيما يتعلق بتعويض اني عليهم. 
إعلان مبادئ العدل الأساســية المتعلقــة بضحايــا الإجــرام والتعســف في اســتعمال  - ٢

السلطة، الذي اعتمدته الجمعية العامة عام ١٩٨٥(١) 
وحسبما أشير إليه أعلاه، لم يكن هناك سوى القليـل مـن المعايـير الدوليـة المحـددة الـتي  - ٦
تتصل بضحايا الجريمـة إلى أن اعتمـدت الجمعيـة العامـة، بموجـب قرارهـا ٣٤/٤٠ المـؤرخ ٢٩ 

 __________
تنص الفقرة ١ من المـادة ١٤ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو  (٤)
اللاإنسانية أو المهينة، المؤرخة ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٤، قرار الجمعيـة العامـة ٤٦/٣٩، المرفـق؛ الأمـم 
المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١٤٦٥، الرقم ٢٤٨٤١، الصفحة ٨٥ من النص الإنكليزي، على ما يلي: 
�تضمـن كـل دولـة طـرف، في نظامـها القـانوني، إنصـاف مـن يتعـرض لعمـل مـن أعمـال التعذيــب 
وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعـادة تأهيلـه علـى أكمـل وجـه ممكـن، 
وفي حالة وفاة المعتدي عليه نتيجة لعمل مـن أعمـال التعذيـب، يكـون للأشـخاص الذيـن كـان يعولهـم الحـق في 

التعويض� (التأكيد مضاف). 
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تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٨٥، إعــلان مبــادئ العــدل الأساســية المتعلقــة بضحايــا الإجــــرام 
والتعسـف في اسـتعمال السـلطة (إعـلان الضحايـا) عـام ١٩٨٥(٥). وأوصـــت الجمعيــة العامــة 
أيضا في القرار باتخاذ جميع التدابير الملائمة على الصعـد الوطـني والإقليمـي والـدولي للحـد مـن 

الإيذاء وتخفيف محنة الضحايا. 
ويقدم إعلان الضحايا وصفا لجوانب الحماية الأساسية المكفولة للضحايا. وهـو يقـدم  - ٧
جا شاملا تجاه الإيذاء الجماعي، حيث إنه يتناول الضحايا فرديا وجماعيا على حـد سـواء(٦). 
والمبادئ الواردة في إعلان الضحايا موجهة إلى الدول عموما وتحدد أربع فئات مـن المطالبـات 
الـتي يمكـن أن يرفعـها الضحايـا إلى الدولـة وإلى نظـام العدالـة الجنائيـــة بوجــه خــاص: إمكانيــة 
الوصول إلى العدالة والمعاملة المنصفة؛ ورد الحقوق؛ والتعويض، والمساعدة(٧). ويعـرف إعـلان 
الضحايا ضحايا الجريمة بأم �الأشخاص الذين أصيبوا بضرر، فرديـا أو جماعيـا، بمـا في ذلـك 
الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسـية أو الخسـارة الاقتصاديـة، أو الحرمـان بدرجـة كبـيرة 

من التمتع بحقوقهم الأساسية� من جراء حدوث انتهاكات للقوانين الجنائية. 
وحيثمـا لا يتـاح الحصـول علـى تعويـض مـن الجنـاة الفرديـين، يحـث إعـــلان الضحايــا  - ٨
الدول على إتاحة الحصول على تعويض للضحايا الذين أصيبوا بإصابـات جسـدية أو بـاعتلال 
الصحة البدنية أو العقلية نتيجة لجرائم خطيرة ولأفـراد أسـر الضحايـا، عنـد الاقتضـاء(٨). ومـن 
ثم ينبغي تقديم هذا التعويض أيضا في الحـالات الـتي لا تتحمـل فيـها الدولـة تبعـة دفـع تعويـض 
بمقتضى القانون الدولي أو الوطني، عندما يكون اـرم قـد تصـرف بصفـة فرديـة محضـة وليـس 
ـــا علــى �إنشــاء  كموظـف مـن موظفـي الدولـة(٩). وعـلاوة علـى ذلـك، ينـص إعـلان الضحاي
وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية المخصصة لتعويض الضحايـا. ويمكـن أيضـا، عنـد الاقتضـاء، 
إنشاء صناديق أخرى لهـذا الغـرض، بمـا في ذلـك الحـالات الـتي تكـون فيـها الدولـة الـتي تنتمـي 

إليها الضحية عاجزة عن تعويضها عما أصاا من ضرر�(١٠). 
 

 __________
 Irene Melup, “The United Nations Declaration on Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of (٥)
 Power”, in Y. Danieli et al (eds), The Universal Declaration of Human Rights: Fifty years and Beyond

 .(1999), p. 53

المصدر السابق.  (٦)
 .Rogers S. Clark and David Tolbert, “Toward an International Criminal Court”, in Y. Danieli et al, p. 102 (٧)

إعلان الضحايا، المبدأ ١٢.  (٨)
Clark and Tolbert, p. 103، الحاشية ٧ أعلاه.  (٩)

إعلان الضحايا، المبدأ ١٣.  (١٠)
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مبادئ فان بوفن  - ٣
ــيز  وفي عـام ١٩٨٩، عقـب اعتمـاد إعـلان الضحايـا، بـدأت اللجنـة الفرعيـة لمنـع التمي - ٩
وحمايـة الأقليـات، دراسـة المسـائل المتعلقـة بضحايـا الجريمـة وطلبـت إلى ثيـو فـان بوفـــن إجــراء 
دراسة عن الموضوع. وفي عام ١٩٩٣، قدم السيد فــان بوفـن مشـروع مبـادئ بشـأن الحـق في 
ــــار، لضحايـــا الانتـــهاكات الجســـيمة لحقـــوق الإنســـان  رد الحقــوق، والتعويــض ورد الاعتب
والحريـات الأساسـية، ثم نقــح هــذا المشــروع في عــامي ١٩٩٦ و ١٩٩٧(١١). وعينــت لجنــة 
ـــى أن يضــع في  حقـوق الإنسـان فيمـا بعـد السـيد شـريف بسـيوني لتنقيـح مشـروع المبـادئ عل
الاعتبار التعليقات الواردة من العناصر الفاعلة الحكومية وغير الحكوميـة والعمـل الـذي قـام بـه 
لويـس جوانيـه، المقـرر الخـاص للجنـة الفرعيـة(١٢). أمـا النسـخة الـتي أعدهـا بســـيوني �المبــادئ 
الأساسـية والخطـوط التوجيهيـة بشـأن الحـــق في الانتصــاف وجــبر الأضــرار بالنســبة لضحايــا 
ـــد  انتـهاكات حقـوق الإنسـان الدوليـة والقـانون الإنسـاني الـدولي� (المبـادئ الأساسـية)(١٣) فق

اعتمدا لجنة حقوق الإنسان في ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(١٤).  
وتلـزم المبـادئ الأساسـية الـدول بـأن يكـون قانوـا المحلـــي منســجما مــع الالتزامــات  - ١٠
القانونية الدولية(١٥) وأن تجبر الأضرار التي تلحق بالضحايا نتيجة لما يصدر عنـها مـن أفعـال أو 
تقصير على نحو يشكل انتهاكات لقواعـد حقـوق الإنسـان الدوليـة وقواعـد القـانون الإنسـاني 

 __________
تـرد النسـخة الأولى في الوثيقـة E/CN.4/Sub.2/1993/8 المؤرخـة ٢ تمـوز/يوليـه ١٩٩٣، وتـرد النسـخة الثانيـــة في  (١١)
الوثيقــــة E/CN.4/Sub.2/1996/17 المؤرخــــة ٢٤ أيــــار/مــــايو ١٩٩٦، وتــــرد النســــــخة الثالثـــــة في الوثيقـــــة 

E/CN.4/1997/104 المؤرخة ١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧. 

وضع البروفيسور جوانيه، المقرر الخاص للجنـة الفرعيـة المعنيـة بمنـع إفـلات مرتكـبي انتـهاكات حقـوق الإنسـان  (١٢)
(المدنيـة والسياسـية مـــن القصــاص)، نســختين مــن المبــادئ التوجيهيــة: E/CN.4/Sub.2/1997/20 المؤرخــة ٢٦ 
حزيران/يونيه ١٩٩٧ و E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 المؤرخة ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧. وفي حـين أن 
المبـادئ الـتي وضعـها فـان بوفـن تحصـر بـؤرة التركـيز في مسـألة تعويـض الضحايـا، فـإن المبـادئ التوجيهيـة الــتي 
وضعها السيد جوانيه تناقش الموضوع بوصفه مكونا هاما من مكونات مجموعة أكبر من المبادئ ترمـي إلى منـع 
الإفلات من القصاص. وثمة اتفاق بين المبادئ التوجيهية التي وضعها جوانيه والمبادئ التي وضعها فان بوفن مـن 
حيث العناصر الأساسية لتعويض الضحايا، رغم أما ينهجان فيمـا يبـدو جـين متبـاينين إزاء إيضـاح الحـق في 

التعويض وما يترتب على ذلك من واجبات على الدولة. 
E/CN.4/2000/62، المرفق.  (١٣)

قـرار الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ٤١/٢٠٠٠؛ انظـر الوثـائق الرسميـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمــاعي،  (١٤)
٢٠٠٠، الملحق رقم ٣ (E/2000/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف. وقد عممت الآن المبادئ الأساسية على جميع 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتعليق عليها، وطُلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسـان عقـد 
اجتماع استشاري بغية الانتهاء من إعداد المبـادئ والخطـوط التوجيهيـة. وسـوف ينظـر في النتـائج النهائيـة الـتي 

تتمخض عن الاجتماع الاستشاري في الدورة الخامسة للجنة عام ٢٠٠١. 
المصدر نفسه، المبدأ ٢.  (١٥)
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الـدولي(١٦). ولكـن في الحـالات الـتي لا يعـزى فيـها الانتـهاك إلى الدولـة، يجـــب علــى الطــرف 
المسؤول عن الانتـهاك أن يوفـر جـبرا للأضـرار الـتي تلحـق بالضحيـة(١٧).وفي حالـة عـدم قـدرة 
الطرف المسؤول عن الانتهاك أو عــدم رغبتـه في تعويـض الضحيـة، علـى الدولـة أن تسـعى إلى 
جبر الأضرار التي تلحق بالضحايا وأسرهم بما يتمشى مع إعـلان الضحايـا(١٨) . وعـلاوة علـى 
ذلك، على الدول أن تنشئ صناديق وطنية لجبر الأضرار التي تلحق بالضحايا وأن تبحـث عـن 

مصادر تمويل أخرى عند الاقتضاء لتكميل هذه الصناديق(١٩) . 
وتنص المبادئ الأساسية علـى أنـه �يقصـد بالجـبر الكـافي والفعـال والفـوري للأضـرار  - ١١
تعزيـز العدالـة بتوفـير الانتصـاف إزاء انتـهاكات حقـوق الإنسـان الدوليـة أو القـانون الإنســـاني 
الـدولي� ويجـب أن يكـــون �متناســبا مــع جســامة الانتــهاكات والأذى النــاجم عنــها�(٢٠). 
وتسـتخدم لفظـة �جـبر الأضـرار� كتعبـير عـام يعـبر عـن جميـع أشـكال الانتصـاف(٢١)، بمــا في 
ذلك رد الحقوق، والتعويض، ورد الاعتبار، والترضية، والضمانـات بعـدم التكـرار(٢٢). وفيمـا 
يتعلق بالتعويض على وجه التحديد، تنص المبادئ الأساسـية علـى أنـه �يجـب تقـديم التعويـض 
عـن أي ضـرر يمكـن تقييمـه اقتصاديـا ويكـون ناجمـا عـن انتـهاكات حقـــوق الإنســان الدوليــة 
ـــدولي مثــل: (أ) الضــرر البــدني أو النفســي، بمــا في ذلــك الألم والمعانــاة  والقـانون الإنسـاني ال
والاضطـراب العـاطفي؛ (ب) ضيـاع الفـرص، بمــا فيــها فــرص التعليــم؛ (ج) الأضــرار الماديــة 
والخسـائر في الكسـب، بمـا في ذلـك خسـارة فـرص الكسـب؛ (د) الإضـرار بالســـمعة أو هــدر 
الكرامة؛ (هـ) تكاليف المساعدة القانونية أو المساعدة المقدمة مـن الخـبراء والأدويـة والخدمـات 

الطبية، والخدمات النفسية والاجتماعية(٢٣). 
المحكمة الجنائية الدولية  - ٤

بناء على التطورات املة أعـلاه ونتيجـة لحـث مـن المنظمـات غـير الحكوميـة، يكفـل  - ١٢
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على عكس النظم الأساســية للمحـاكم المخصصـة، 

 __________
المصدر نفسه، المبدأ ١٦.  (١٦)
المصدر نفسه، المبدأ ١٧.  (١٧)
المصدر نفسه، المبدأ ١٨.  (١٨)

المصدر نفسه.  (١٩)
المصدر نفسه، المبدأ ١٥.  (٢٠)

Clark and Tolbert, in Y. Danieli et al, P.103، الحاشية ٦ أعلاه.  (٢١)
E/CN.4/2000/62، المرفق، المبدأ ٢١.  (٢٢)

المصدر نفسه، البند ٢٣.  (٢٣)
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لضحايا الجرائم داخل نطــاق اختصـاص المحكمـة إمكانيـة المشـاركة فيمـا تقـوم بـه المحكمـة مـن 
إجـراءات والحصـول علـــى أشــكال جــبر الأضــرار. ويســتلهم النظــام المنفــذ في إطــار النظــام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إجراءاته من الإجراءات الجنائية المعتمـدة مـن نظـم قضائيـة 
عديدة تقوم على القانون المدني من إعلان الضحايـا والمبـادئ الأساسـية. ولكـن عندمـا تكـون 
الوثائق الأخرى ذات طـابع عـام، فـإن النظـام الأساسـي للمحكمـة ينـص علـى التنفيـذ الفعلـي 

لمبادئ هذه الوثائق. 
 

مشاركة اني عليهم وتمثيلهم  (أ)
يجوز للمجني عليه، بمقتضى النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، المشـاركة في  - ١٣
إجراءات المحكمة في مناحي عدة. فعملا بالفقرة ٣، من المادة ١٩، يجـوز للمجـني عليـه تقـديم 
ـــة�. وعــلاوة علــى ذلــك تقــر  ملاحظـات إلى المحكمـة �بشـأن مسـألة الاختصـاص أو المقبولي
الفقرة ٣، من المادة ٦٨، بحق اني عليهم في الالتجـاء، بصفتـهم الشـخصية المحضـة، إلى نظـام 

العدالة الجنائي الدولي، وفي من يمثلهم في الإجراءات أمامه. 
وكانت الإجراءات الضروريـة لتنفيـذ هـذه الحقـوق محـل نقـاش واسـع تخللـه في بعـض  - ١٤
الأحيــان الجــدل خــلال اجتماعــات اللجنــة التحضيريــة للمحكمــة. وتنــص القواعــد المؤقتـــة 
للمحكمة على إجراءات بصدد هذه المشاركة وهـذا التمثيـل(٢٤) . وتنـص هـذه القواعـد علـى 
آلية ترمي إلى منح اني عليهم إمكانية واسعة للتدخل، إما بأنفسـهم أو مـن خـلال وسـيط أو 
ممثل قانوني، خلال جميع المراحل الحاسمة من الإجراءات. بيــد أن حـق اـني عليـه في المشـاركة 
محدود: فلا يجوز له المشاركة في التحقيق الذي يجريـه المدعـي العـام، ولا يمكنـه الاطـلاع علـى 

الأدلة التي تجمعها الأطراف، أو دعوة شهود للشهادة خلال جلسة الاستماع(٢٥). 
 

جبر الأضرار التي تلحق باني عليهم  (ب)
ـــى  تحـدد المـادة ٧٥ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة بعبـارات عامـة الإجـراء الـذي عل - ١٥
المحكمة أن تتبعه عند إصدار حكم بجبر الأضرار التي تلحق باني عليـهم، وهـي توفـر للمجـني 
عليـهم، بشـكل أكـثر تحديـدا، الفرصـة لأن يطلبـــوا إلى المحكمــة إصــدار أمــر بــالحصول علــى 
أشكال الجبر عن الأضرار من المتـهم أو الأمـر، بـدلا مـن ذلـك، بتقـديم أشـكال جـبر الأضـرار 
هذه من خلال صندوق استئماني. ويجوز للمحكمـة، الـتي ينتـهي إليـها الـرأي في تقريـر مـا إذا 

 __________
القواعد ٨٩-٩٣ من القواعد المؤقتة للمحكمة الجنائية الدولية، الحاشية ٣ أعلاه.  (٢٤)

 Claude Jorda and Jérôme de Hemptinne, “The Status and Role of the Victim”, forthcoming article to be (٢٥)
 published in The Staute of the International Criminal Court and International Law, Oxford University

 .Press, p. 26
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كان للمجني عليه أن يحصل على جبر للأضـرار أم لا، الحكـم بجـبر الأضـرار فرديـا أو جماعيـا، 
مـع مراعـاة نطـاق ومـدى أي ضـرر أو خسـارة أو أذى(٢٦). ويتســـم جــبر الأضــرار، بمقتضــى 
القانون الأساسي للمحكمة، بنطاق واسع يغطي جميع أشكال الأذى التي تلحـق بـاني عليـه، 

ولكنه يجب أن يكون متناسبا مع جسامة الانتهاكات والضرر الحاصل. 
بيد أنه من الجدير بالذكر أن المادة ٧٥ موجهة فحسب �إلى� فرادى الجنـاة المدانـين  - ١٦
من المحكمة، حتى في حالة ما إذا طلبت المحكمة نفسـها إلى الـدول التعـاون معـها، علـى أسـاس 
كل حالة على حدة، بغرض كفالة تنفيـذ قراراـا بشـأن أشـكال جـبر الأضـرار(٢٧). لـذا، فـإن 
المادة ٧٥ لا تتناول أي مسألة تتعلق بمسؤولية الدول، لا بالنسبة لفرض الجزاءات على الدولـة 
لصالح فرادى اني عليـهم، ولا بصـدد إصـدار أوامـر ضـد الدولـة. فـهي تقـدم فحسـب إطـارا 
ـــق العدالــة فيمــا  يخـول السـلطة للقضـاة لوضـع المبـادئ وتعيـين اختصـاص المحكمـة بغـرض تحقي

يعرض عليها. 
وتضـع القواعـد المؤقتـة للمحكمـة إجـراء يعـين أشـكال جـــبر الأضــرار. فقــد جــاء في  - ١٧
القاعدة المؤقتة ٩٥-١ أن للمحكمة أن تتصرف بناء علـى طلـب مـن اـني عليـه أو، في حالـة 
استثنائية، بناء على عريضة مقدمة منه. وحيثما تتصرف المحكمة بناء على مبـادرة منـها، يخطـر 
بذلك المتهم ذو الصلة وكذلك اني عليهم وغـير ذلـك مـن الأطـراف المعنيـة(٢٨). وتسـتهدف 
قدرة المحكمة على التصرف بناء على مبادرة منها تمكينها من معالجة غياب اـني عليـه، الـذي 
قد يحول بعده الجغرافي أو الثقافي عن المحكمة، فضلا عن عدم توافـر معلومـات أو أمـوال لديـه 
أو غير ذلك من القيود، دون قدرته على تقديم طلـب. ويمكـن أن يتخـذ الحكـم بجـبر الأضـرار 

شكل �رد الحقوق، والتعويض، ورد الاعتبار�(٢٩). 
 

الصندوق الاستئماني  (ج)
تنص المادة ٧٩ من النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى إنشـاء صنـدوق  - ١٨
استئماني �لصالح اني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ولصالح أسـر اـني 

 __________
القاعدة ٩٧-١ من القواعد المؤقتة للمحكمة الجنائية الدولية، الحاشية ٣ أعلاه.  (٢٦)

 David Donat-Cattin, “Reparation to victims”, in O. Triffterer (ed.) Commentary on the Rome Statute of the (٢٧)
 .International Criminal Court (1999), P. 967

 Muttukumaru, القاعدة ٩٥-١ من القواعد المؤقتة للمحكمة الجنائية الدولية، الحاشية ٣ أعـلاه. انظـر كذلـك (٢٨)
 “Reparations to victims”, in The international Criminal Court, The Making of the Rome Statute, Issues,

  .Negotiations, Results (1999)

الفقرة ٢ من المادة ٧٥ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويرد في القاعدة المؤقتة ٩٤-١-و أيضــا  (٢٩)
ذكر لـ �أشكال أخرى من الانتصاف�. 
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عليهم�(٣٠). ويشكل الصندوق الاستئماني عنصـرا أساسـيا مـن عنـاصر النظـام المنشـأ بموجـب 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لصـالح اـني عليـهم. وبصـورة أكـثر تحديـدا، تنـص 
القاعدة ٩٨ من القواعد المؤقتة للمحكمة الجنائية الدولية على أنـه �يجـوز للمحكمـة [الجنائيـة 
الدوليـة] أن تـأمر بـأن يـودع لـدى الصنـدوق الاسـتئماني مبلـغ الجـبر المحكـوم بـه ضـد شــخص 
مدان، عندما يستحيل أو يتعذر إصدار حكم فردي بالجبر مباشرة لفـائدة كـل مجـني عليـه(٣١). 
وفضلا عن ذلك، يجوز، تبعا لعدد اني عليهم وكذلك نطاق التعويض وشـكله وطرائقـه، أن 
يصدر في حق المــدان أمـر بجـبر الضـرر عـن طريـق الصنـدوق الاسـتئماني(٣٢). وعنـد الضـرورة، 
]، بعـد إجـــراء مشــاورات مــع الــدول المعنيــة والصنــدوق  ةـ [الجنائيـة الدولي �يجـوز للمحكمـة 
الاستئماني، أن تأمر بأن تجبر عن طريق الصندوق الاستئماني أضرار منظمة حكوميـة دوليـة أو 

منظمة دولية أو منظمة وطنية يوافق عليها الصندوق الاستئماني�(٣٣). 
 

النظم القانونية المحلية  � ٥
لعـل مـن المفيـد أن نلاحـظ أن معظـم النظـم القانونيـة الـتي تسـتند إلى القـانون المـــدني،  - ١٩
رغم أا ليست بأي حال مجالا لهذه المناقشة، تتيح مشـاركة اـني عليـه بوصفـه مدعيـا بـالحق 
ــة وأن  المـدني؛ ويتيـح هـذا الإجـراء للمجـني عليـه أن يشـارك في الإجـراءات الجنائيـة ـذه الصف
يطلب تعويضا من المتهم. ومن جهة أخرى، لا ينص النظام القانوني في كثـير مـن البلـدان الـتي 
تعمل بالقانون العام على مشاركة اني عليه وعلى التعويض في القضايا الجنائيـة، وعليـه، فـإن 

السبيل الوحيد للمطالبة بالتعويض هو من خلال رفع دعوى مدنية. 
 

هل هناك حق في التعويض؟  باء -
جرت العادة على ألا يحصل ضحايا الحرب على التعويـض إلا مـن خـلال الدولـة الـتي  - ٢٠
هم من رعاياها. ويعزى هذا القيد الإجرائي إلى أساسين نظريـين مـترابطين: أولهمـا أن الـدول 
ينالها الضرر من خلال الإصابـات الـتي تلحـق بمواطنيـها، وثانيـا أن القـانون الـدولي التقليــــدي 
لا ينظم إلا العلاقات بين الدول، وهي الوحيدة التي يمكـن لكـل منـها مطالبـة الدولـة الأخـرى 
بالتعويض وتسلُّم الأموال الُمطالب ا والتصرف فيها. إلا أن بـروز حقـوق الإنسـان بموجـب 
القـانون الـدولي قـد غـير مفـهوم المسـؤولية التقليديـة للدولـة، الـــذي كــان يركــز علــى الدولــة 
باعتبارها وسيلة التعويض. وقد أزال دمج حقوق الإنسان في مسؤولية الدولة القيـد الإجرائـي 

 __________
المادة ٧٩ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  (٣٠)

القاعدة ٩٨-٢ من القواعد المؤقتة للمحكمة الجنائية الدولية، الحاشية ٣ أعلاه.  (٣١)
القاعدة ٩٨-٣ من القواعد المؤقتة للمحكمة الجنائية الدولية، الحاشية ٣ أعلاه.  (٣٢)
القاعدة ٩٨-٤ من القواعد المؤقتة للمحكمة الجنائية الدولية، الحاشية ٢ أعلاه.  (٣٣)
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الذي يحتم على اني عليهم ألا يلتمسوا التعويض إلا عن طريق حكومام، ووسع مـن نطـاق 
الحق في التعويض ليشمل المواطنين والأجانب. وهناك اتجاه قوي إلى تقديم التعويض لا للـدول 
فحسب، بل وللأفراد أيضا استنادا إلى مسؤولية الدولة. وفضلا عن ذلك، هنـاك اتجـاه واضـح 
في القانون الدولي نحو الاعتراف بحق اني عليه في أن يحصـل علـى التعويـض مـن الفـرد الـذي 
سـبب لـه الأذى. وهـذا الحـق معـترف بـه في إعـلان مبـادئ العـدل الأساسـية المتعلقـة بضحايـــا 
الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، وفي المبادئ الأساسية والخطوط التوجيهية بشأن الحـق 
في الانتصـاف والجـبر لضحايـا انتـهاكات حقـوق الإنسـان الدوليـة والقـانون الإنسـاني الــدولي، 
وغيرهما من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وعلـى الأخـص في النظـام الأساسـي للمحكمـة 

الجنائية الدولية، الذي يعكس حالة القانون في الوقت الراهن. 
ومن ثم، وبالنظر إلى هذه التطـورات، يبـدو فعـلا أن هنـاك حقـا في التعويـض للمجـني  - ٢١
عليهم بموجب القانون الدولي. ورغم أن الحق في التعويض آخـذ في الـبروز، فـإن القـانون أقـل 
تطورا بكثير فيما يتعلق بالآلية التي يمكن أن يمارَس ا هذا الحق. وج المحكمة الجنائية الدوليـة 
هـو قطعـا أحـد الأسـاليب، ولكـن مـن الواضـح أن هنـاك أسـاليب أخـرى كثـيرة، منـــها تقــديم 
المطالبـات بموجـب القـانون المحلـي وعـن طريـق لجـان التعويضـــات، مثــل لجنــة الأمــم المتحــدة 

للتعويضات، التي تقضي بالتعويض استنادا إلى المسؤولية القانونية للعراق. 
ولا تتمثل المسألة إذن فيما إذا كـان هنـاك حـق في التعويـض أم لا بقـدر مـا تتمثـل في  - ٢٢
الكيفية التي يمكن ا تنفيـذ هـذا الحـق. وفي سـياق المحكمـة، يوجـد أيضـا علـى بسـاط البحـث 
عدد من الحقوق الأخرى والاعتبـارات الأخـرى علـى صعيـد السياسـات، مثـل حـق المتـهم في 
الحصول على محاكمة عادلة وسريعة. ومن ثم فإن المناقشة التالية تتطـرق إلى السـبل الـتي يمكـن 

ا تنفيذ الحق في التعويض. 
 

معالجة الحق في التعويض   ثالثا -
إتاحة المطالبة بالحق في التعويض أمام المحكمة  ألف -

ـــاب  مـن السـبل المؤديـة إلى ضمـان حصـول الأفـراد الذيـن لحـق ـم أذى بسـبب ارتك - ٢٣
جرائم مشمولة باختصاص المحكمة على التعويض هـو السـماح بتقـديم دعـاوى التعويـض هـذه 
أمام تلك المحكمة، على سبيل الإلحاق بالمحاكمات الجنائية للمتهمين. ويثـير هـذا النـهج، الـذي 
سيتبِع بالضرورة نمـوذج المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، عـددا مـن المسـائل القانونيـة والعمليـة، منـها 
ـــهج أخــرى  مسـائل ماليـة صعبـة. ولهـذا سـتتناول المناقشـة التاليـة هـذه المسـائل ثم تتطـرق إلى ن

لا تشمل رفع دعاوى التعويض بوصفه ضمن إجراءات المحكمة. 
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المسائل القانونية والعملية  � ١ 
تعديل النظام الأساسي  (أ)

وفقـا لمـا جـرت مناقشـته في اجتمـاع محكمـة يوغوسـلافيا بكـامل هيئتـها، فقـد أبـــدى  - ٢٤
قضاة محكمة رواندا بالفعل رأيا مؤداه أن مقترحات المدعية العامة سـتتطلب إدخـال تعديـل في 
النظـام الأساسـي لمحكمـة روانـدا. ويبـدو أن هـذا الـرأي يسـتند إلى أسـاس سـليم وينطبـق علــى 
النظام الأساسي لمحكمة يوغوسلافيا أيضا. فالنظام الأساسي لمحكمة يوغوسلافيا لا ينـص علـى 
إنشاء آلية يستخدمها اني عليـهم في طلـب التعويـض، إلا أن مجلـس الأمـن لم يلـتزم الصمـت 
ـــال هــذا الموضــوع. فقــد قــرر الــس، مثــلا، في قــراره ٨٢٧ (١٩٩٣) المــؤرخ  الكـامل حي
٢٥ أيـار/مـــايو ١٩٩٣، �أن تضطلــع المحكمــة الدوليــة [ليوغوســلافيا الســابقة] بعملــها دون 
الإخلال بحق اني عليهم في السعي، عن طريق الوسائل الملائمة، للحصول علـى تعويـض عـن 
الأضرار المتكبدة نتيجة لانتهاكات القانون الإنساني الدولي�. وفضلا عن ذلـك، عـالج النظـام 
الأساسي مسألة ذات صلة وهي مسألة إعادة الممتلكات المسروقة، حيـث تنـص الفقـرة ٣ مـن 
المادة ٢٤ من النظام الأساسي (العقوبات) على أنه بالإضافة إلى عقوبة السجن، يجوز للدوائـر 
ـــوال يكــون قــد جــرى الاســتيلاء عليــها  الابتدائيـة أن تصـدر أمـرا بإعـادة أيـة ممتلكـات أو أم
بواسطة سلوك جنائي إلى مالكيها الحقيقيين(٣٤). وعلى هـذا يبـدو أن مجلـس الأمـن كـان يعـي 
جيدا مسألة التعويض ولكنه اختـار عـدم التطـرق إليـها؛ وأنشـأ بـدلا مـن ذلـك المحكمـة بحيـث 
يكـون �القصـد الوحيـد منـها هـو مقاضـاة الأشـخاص المسـؤولين عـــن الانتــهاكات الجســيمة 
للقانون الإنساني الـدولي�(٣٥). وقـد أدى ذلـك ببعـض المعلقـين إلى الاسـتنتاج بـأن الـس قـد 
استبعد إمكانية نظر المحكمة في دعاوى التعويض المقدمة من اـني عليـهم(٣٦). وتجـدر الإشـارة 
في هـذا الصـدد إلى أن قضـاة محكمـة يوغوسـلافيا قـد أخـذوا ـذا الـرأي عنـد صياغـة القواعــد 

الإجرائية وقواعد الإثبات ولا يزالون يأخذون به حتى الوقت الراهن. 
وقد ذهبت المدعية العامة بـادئ ذي بـدء، في البيـان الـذي قدمتـه إلى اجتمـاع محكمـة  - ٢٥
روانـدا بكـامل هيئتـها، إلى أنـه يجـوز للقضـــاة أن يعتمــدوا قواعــد يتــم بموجبــها تنفيــذ خطــة 
لتعويض اني عليهم وتنص على أن يكـون هنـاك مـن يمثلـهم. بيـد أنـه يبـدو أـا توافـق حاليـا 
علـى الحاجـة إلى إدخـال تعديـل في النظـام الأساسـي وعلـى أن أفضـــل ــج يمكــن اتباعــه هــو 

 __________
عولج مضمون الفقرة ٣ من المادة ٢٤ مــن النظـام الأساسـي بمزيـد مـن التفصيـل في القـاعدة ١٠٥ مـن القواعـد  (٣٤)

الإجرائية وقواعد الإثبات وهي القاعدة التي تحدد الإجراء الواجب التطبيق. 
قرار مجلس الأمن ٨٢٧ (١٩٩٣)، الفقرة ٢.  (٣٥)

Virginia Morris and Michael Scharf, An Insiders Guide to the International Criminal Tribunal for the For- (٣٦)
 .mer Yugoslavia (1995), pp. 167, 286-287
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السعي إلى إدخال هذا التعديل(٣٧). وعليه، يبدو أن هناك اتفاقا في الآراء على أن هناك حاجـة 
إلى تعديل النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة للنـص علـى تعويـض اـني 

عليهم أو مشاركتهم. 
 

تعديل الإجراءات  (ب)
إن إتاحة أي إمكانية لتعويض اـني عليـهم أو مشـاركتهم في الإجـراءات الـتي تتبعـها  - ٢٦
محكمـة يوغوسـلافيا ستسـتلزم إدخـال تعديـلات هامـة في هـذه الإجـراءات ، لأـا لا تنــص في 
صورـا الحاليـــة علــى التعويــض المباشــر للمجــني عليــهم أو علــى مشــاركتهم. وعنــد تقييــم 
التعديلات الإجرائية اللازمة لإتاحة إمكانية مطالبة اني عليهم بجبر الضرر الواقع عليـهم، مـن 
المفيد بحث الكيفية التي سيؤثر ا اعتماد النظام الأساسـي والقواعـد المؤقتـة للمحكمـة الجنائيـة 
الدولية، بعد إدخال التعديلات اللازمة، في الإجراءات التي تتبعـها محكمـة يوغوسـلافيا حاليـا. 
ويشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وقواعدها المصـدر الـدولي الوحيـد للقواعـد 
الإجرائية التي جرى وضعها فيما يتعلق بتعويض اني عليهم ومشــاركتهم، رغـم أـا لم تطبـق 

تطبيقا عمليا حتى الآن. 
والسؤال الأول هو: لمن سيسمح من اني عليهم برفع دعاوى تعويض. وعلى الرغـم  - ٢٧
من أن من الممكـن تصنيـف اـني عليـهم بعـدة وجـوه، فـإن النـهج العملـي الوحيـد هـو اتبـاع 
النمـوذج الـذي أرسـته المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، أي الســـماح للمجــني عليــهم المفــترض أــم 
تعرضوا لأذى نتيجة لجرائم ارتكبها المتهم برفع دعوى تعويض. وأي ج آخر، مثـل السـماح 
لجميـع ضحايـا الجرائـم الداخلـة في اختصـاص المحكمـة في داخـل يوغوسـلافيا السـابقة بالمطالبــة 
بالتعويض أو حصر دعاوى التعويض في اـني عليـهم الذيـن يدلـون بـأقوالهم فعـلا، لـن يكـون 

تنفيذه ممكنا أو سينطوي على ظلم واضح. 
وقـد عرفـت القواعـد المؤقتـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة اـــني عليــهم تعريفــا واســعا  - ٢٨
فجعلت من بينهم �الأشخاص الطبيعيين المتضررين بفعل ارتكاب أي جريمة تدخـل في نطـاق 
ـــن ذلــك، �يجــوز أن يشــمل اــني عليــهم المنظمــات أو  اختصـاص المحكمـة�(٣٨). وفضـلا ع
المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في أي من ممتلكاا المكرسة للديـن أو التعليـم أو الفـن أو 
العلم أو الأغراض الخيرية، والمعالم الأثرية والمستشفيات وغيرها من الأماكن والأشياء الموجهـة 

لأغراض إنسانية�(٣٩). 
 __________

مشروع النص الكامل للجلسة العامة ٢٢، الصفحة ٢٩٣ (من الأصل الانكليزي).  (٣٧)
القاعدة ٨٥ (أ) من القواعد المؤقتة للمحكمة الجنائية الدولية، الحاشية ٣ أعلاه.  (٣٨)

القاعدة ٨٥ (ب) من القواعد المؤقتة للمحكمة الجنائية الدولية، الحاشية ٣ أعلاه.  (٣٩)
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وقـد سـلم القـائمون بصياغـة النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـــة الدوليــة وقواعدهــا  - ٢٩
المؤقتة بأنه لكي يكون للمجني عليهم حق فعلي في التعويض يلزم أن يشـاركوا في الإجـراءات 
وأن يكون هناك من يمثلهم بشكل فعـال. وتقضـي القواعـد المؤقتـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
بأن يشارك اني عليهم في الإجراءات وأن يقوم بتمثيلهم محــامون مؤهلـون. وفي القضايـا الـتي 
تشمل �عددا من الضحايا�، يتولى تمثيل اني عليـهم محـام مشـترك، يختارونـه هـم، أو تختـاره 
المحكمـة عنـد اللـزوم. وللممثـل القـانوني للمجـني عليـه الحـق، رهنـا بمـا تقضـي بـه المحكمـــة، في 

المشاركة في إجراءات المحاكمة وتمثيل موكله أثناء النظر في دعوى تعويض. 
وينص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وقواعدها المؤقتـة علـى اتبـاع إجـراء  - ٣٠
مستقل للتعويض يتم بموجبه بحث وتقييم نطاق ومدى ما لحق باني عليه أو اني عليـهم مـن 
ضرر أو خسارة أو أذى (ويجوز أيضا اتباع إجراء جماعي في حالـة وجـود جماعـات مـن اـني 
عليهم). ولهذا سيتعين علـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، بموجـب قواعدهـا المؤقتـة، تحديـد النـوع 
المناسب للتعويض ومقداره، وهو في الأسـاس إجـراء مـن إجـراءات القـانون الخـاص وليـس لـه 
صلة بالقانون الإنساني الدولي. وفي هذا الصدد، تجدر الإشـارة كذلـك إلى أن القواعـد المؤقتـة 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة تنـص علـى جـــواز الطعــن في أمــر التعويــض الصــادر عــن الدائــرة 

الابتدائية(٤٠). 
ولمنح اني عليهم الحق الفعلـي في التعويـض يلـزم إدخـال تعديـلات هامـة في القواعـد  - ٣١
والممارسـات الحاليـة للمحكمـة. وقـد بينـت المناقشـة الـواردة أعـلاه لنمـــوذج المحكمــة الجنائيــة 
الدولية أن الحق في التعويض لا بد وأن يقترن بشـكل مـا مـن أشـكال التمثيـل القـانوني الفعـال 
للمجني عليهم. وسيحتاج هؤلاء المحامون، لكي يؤدوا مهامهم علـى نحـو فعـال، إلى المشـاركة 
في الإجراءات بشكل محدود. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه على الرغم مـن أن حقـوق 
المشاركة هذه أطوعُ للتحديد من تلك المنصوص عليها فيمـا يتعلـق بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، 
فإن مشاركة ممثلي اني عليهم سيلزم أن تكون بقدر تأثير الإجراءات على مسائل التعويـض. 
وفضلا عن ذلك، فإن كثيرا من القضايا التي تنظـر فيـها المحكمـة حاليـا تتعـامل مـع عـدد كبـير 
ممن يفترض أم مجني عليهم. ولهـذا سـتكون هنـاك حاجـة إلى إجـراءات مـن النـوع المعتمـد في 
ـــأكد مــن اــني  القواعـد المؤقتـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وسـيتعين اعتمـاد قواعـد تنظـم الت
عليهم وتحديد أنواعهم، وتتناول تعيين ممثليهم ودفع أتعام (علمـا بـأن مـن المرجـح أن يكـون 

معظم اني عليهم من المعوزين)، وتحديد مقدار التعويض. 

 __________
القواعد من  ١٥٠ إلى ١٥٣ من القواعد المؤقتة للمحكمة الجنائية الدولية، الحاشية ٣ أعلاه.  (٤٠)
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وفضلا عن هذه التغييرات في طابع الإجراءات المتبعة في دوائـر المحكمـة، سـيتأثر عـدد  - ٣٢
من الأقسام الأخرى بالمحكمة أيضا نتيجة اعتماد هذه الإجراءات. فمن المحتمل مثلا أن يكـون 
قلـم المحكمـة مسـؤولا، كمـا هـو الحـال بموجـب النظـام الأساسـي والقواعـد المؤقتـة للمحكمـــة 
الجنائية الدولية، عن تعيين الممثلين القانونيين ودفع أتعام وعن إخطار اـني عليـهم بحقـهم في 
رفع دعوى تعويض. وسيكون لهذه المسؤوليات الإضافية آثار ماليـة. وقـد يتغـير عمـل المدعيـة 
العامـة إلى حـد مـا، لأـا سـتحتاج إلى مراعـاة مصـالح اـني عليـهم لـدى المضـي في إجـــراءات 
المقاضـاة. وفضـلا عـن ذلـك، مـن الواضـح أن عمـل المدعيـــة العامــة في قاعــة المحكمــة ســيتأثر 

بحضور ممثلي اني عليهم. 
تأثير طول المحاكمة وعبء العمل على الدوائر  - ٢

لا تزال إحدى القضايا الرئيسية التي تواجهها المحكمـة منـذ عـدة سـنوات مضـت هـي  - ٣٣
طول مدة الإجراءات. وبعد تقرير فريق الخـبراء(٤١)، قـدم الرئيـس إلى مجلـس الأمـن مقترحـات 
تتناول طول مدة إجراءات المحاكمة والقضايا المتعلقة ا(٤٢). لهذا فإن أي خطـوات تؤثـر علـى 

طول مدة إجراءات المحكمة ينبغي أن ينظر فيها بعناية بالغة. 
ورغم أنه ليس من الممكـن حسـاب التأثـير الفعلـي علـى طـول مـدة الإجـراءات، فإنـه  - ٣٤
يمكن تحديد التأثـير المتوقـع بوجـه عـام. ويتمثـل أحـد الاعتبـارات المهمـة الـتي ينبغـي أن توضـع 
نصب الأعين في هذا الخصوص هو أن هذه الأحكام لم تطبق مـن قبـل في محكمـة دوليـة أو في 
محاكم تعمل وفق النموذج الخصومي. ورغم أن النظـام الأساسـي والقواعـد المؤقتـة للمحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة توفـر بعـض التوجيـه، فإـا لم تطبـق أبـدا تطبيقـا عمليـا. لذلـك مـن العـــدل أن 
نتوقع ضرورة تكريس وقت كبير لمناقشـة القواعـد المنطبقـة وصياغتـها؛ وينبغـي أن نلاحـظ في 
هذا الصدد أن النظام الأساسي والقواعد المؤقتة للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بتعويـض 
الضحايـا ومشـاركتهم كـــانت شــديدة الإثــارة للخــلاف. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن القضــاة 
والمدعين العامين ومحامي الدفاع يحتاجون للاطلاع على الإجراءات الجديـدة، الأمـر الـذي قـد 

يصعب في الحالات التي لا تكون لديهم فيها خبرة سابقة ذه الإجراءات في نظمهم المحلية. 
وسيتأثر أيضا طول فترة إجراءات المحاكمة، إذ سيعتمد عــدد مـن الخطـوات الإجرائيـة  - ٣٥
الجديدة في المحاكمات. وتشمل هذه الخطـوات الإجرائيـة، الـتي ذكرناهـا آنفـا، قـرارات بشـأن 
المصادقة على اني عليهم وممثليـهم ومـا ينبغـي إيـراده مـن أدلـة إضافيـة لإثبـات مـا تعـرض لـه 

 __________
 .A/54/634 انظر (٤١)

تقرير عن سير عمل المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، قدمه القـاضي كلـود جـوردا، رئيـس المحكمـة، باسـم  (٤٢)
قضاا، في أيار/مايو ٢٠٠٠ (انظر A/55/382-S/2000/865، المرفق الأول). 
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اني عليهم من خسائر مالية وغيرها، بما في ذلك شهادة اني عليهم. علاوة على ذلـك، فـإن 
ــم  دوائـر المحكمـة سـتحتاج، وربمـا تحتـاج هيئـة الادعـاء، إلى كفالـة أن يكـون الضحايـا وممثلوه
على اطلاع كامل بحقوقـهم؛ كمـا سـيلزم أن تخصـص المحكمـة وقتـا إضافيـا للاسـتماع إلى أي 
مداخلات قد يود ممثلو الضحايا أن يقدموها. وأخيرا، سيلزم تخصيـص وقـت وعمـل إضـافيين 
للاستماع إلى مطالبات التعويض الفعلية والبـت فيـها، بمـا في ذلـك تحديـد المبلـغ المناسـب لأي 

حكم بالتعويض. 
ورغم أن ما سبق ذكره لن يفيد إلا كعرض عام للتأثير المـترتب علـى نظـام مطالبـات  - ٣٦
تعويض الضحايا على عمل دوائر المحكمة وطول مدة المحاكمة، فإنه مـن الواضـح أنـه سـتكون 
هناك بعض الزيادة في أعباء عمل الدوائر وفي طول مدة المحاكمات. لذا ينبغي إيـلاء النظـر إلى 

ما لذلك من تأثير على حقوق المتهمين في محاكمة عاجلة. 
 

المسائل المالية  - ٣
إذا اعتمــد نظــام للتعويــض، فــإن المســــألة المركزيـــة ســـتكون مصـــدر تمويـــل هـــذه  - ٣٧
التعويضات. فمن الواضح أن نظاما يقصـد منـه منـح تعويضـات ولكنـه غـير قـادر علـى كفالـة 

حصول اني عليهم على التعويض فعليا لن يكون نظاما مقبولا. 
وثمة عدة طـرق ممكنـة لحـل مسـألة تمويـل التعويضـات. الطريقـة الأولى تتمثـل في قيـام  - ٣٨
المتهمين بتعويض اني عليهم مباشرة. ورغم أن هذا الحل قد ينجــح في بعـض الحـالات، فمـن 
غير المرجح أن يكون فعالا في كثير مـن القضايـا المعروضـة أمـام المحكمـة، لأن معظـم المتـهمين 
حـتى الآن كـانوا فقـراء وغـير قـادرين علـى دفـع تعويضـات. وقـد تنـاولت المدعيـة العامـة هــذه 
المسألة عندما اقـترحت أن يؤخـذ التعويـض مـن الأصـول امـدة للشـخص المـدان. فـإذا عـدل 
النظـام الأساسـي للمحكمـة أو فســـر تفســيرا يســمح باســتخدام هــذه الأصــول امــدة لهــذا 
الغرض، فإن أمر المصادرة يجب أن يوجـه إلى فـرادى الـدول الـتي توجـد فيـها الأصـول. وبغيـة 
كفالـة إنفـاذ هـذا الأمـر، سـتعتمد المحكمـة إلى حـد كبـير علـى القوانـين الداخليـة لهـذه الــدول، 
والتي تختلف عن بعضها البعض. وينبغي التعامل مع المطالبـات المحتملـة مـن أطـراف ثالثـة وفقـا 
لهذه القوانين والإجراءات المناسبة في هذا الخصوص. علاوة على ذلك، فإن هذا الحـل سـيضع 
بعض اني عليهم في موقف أفضل من غيرهم: فإذا كان عند الشخص المـدان أصـول، مجمـدة 
أو غـير مجمـدة، فـالتعويض ممكـن، ولكـن إذا لم تكـن لديـه أصـول، فلـن تكـون للمطالبـة قيمــة 

تذكر. 
وفيما يتعلق باستخدام الأصول امدة أو المصادرة، تعتمـد بعـض الولايـات القضائيـة  - ٣٩
المحلية جا بديلا إذ تقوم بتوزيع الإيرادات المتحصلة من بيع الأصول المصادرة فيمـا بـين شـتى 
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مؤسسـات الدولـة، والـتي لهـا دور غـير مباشـــر في تعويــض اــني عليــهم(٤٣) وبوســع المحكمــة 
الدوليـة أن تطبـق هـذا النظـام بالقيـاس، إذ تضـع الأصـول المصـادرة في صنـدوق تســـحب منــه 
أموالا لتسديد مطالبات التعويض إلى اني عليهم على أساس تناسبي. ومن شـأن هـذا أن يحـل 
جزئيا مسألة الظلم الذي قد يلحق بضحايا المتهمين الفقراء. وينبغي تنظيم إدارة هــذه الأمـوال 
وتوزيعـها لتعويـض اـني عليـهم وفـق إجـراءات مناسـبة. والنظـام الأساسـي والقواعـــد المؤقتــة 
للمحكمة الجنائية الدولية تؤيد هذا النـهج أيضـا بوجـه عـام، إذ إـا تسـمح بمصـادرة الأصـول 
كشــكل مــن أشــكال العقــاب، وذلــك رهنــا بمطالبــات أطــراف ثالثــة(٤٤). ثم يمكــن تحويـــل 
الإيـرادات المتحصلـة مـن بيـع الأصـــول المصــادرة إلى صنــدوق اســتئماني �لمنفعــة الضحايــا� 

وأسرهم(٤٥). 
ـــرق أخــرى لتمويــل مطالبــات التعويــض،  ومـن الممكـن مـن الناحيـة النظريـة إيجـاد ط - ٤٠
كتمويلها من ميزانية الأمـم المتحـدة أو مـن تبرعـات الـدول. بيـد أنـه ممـا لا ريـب فيـه أن هـذا 
التمويل سيؤدي إلى تخفيضات ملازمة في ما تقوم به المحكمة مـن أنشـطة أخـرى كمـا يسـتبعد 

على أي حال أن يوفر أكثر من تمويل رمزي لمطالبات التعويض. 
مسائل الإنصاف والعدل بالنسبة لجميع الضحايا  – ٤

مهما كانت الطريقة المتبعة للتعويض، فإنه يجب الاعتراف بأـا لـن تكـون عادلـة مـن  - ٤١
بعض الجوانب، وأن الكثيرين من ضحايا الجرائم في يوغوسلافيا السابقة لن يكونـوا مرشـحين 
للحصول على هذه التعويضات. فالكثيرون منهم سيكونون ضحايا جرائم أفـراد إمـا لم توجـه 
لهم المحكمة لائحة اام أو وجهت لهم لائحة اام ولكن لم يقبض عليهم. عـلاوة علـى ذلـك، 
ـــها الضحايــا الذيــن تعرضــوا  فإنـه مـا لم توضـع إجـراءات لمعالجـة المطالبـات المحتملـة الـتي يقدم
لـلأذى علـى يـد أشـخاص سـبق للمحكمـة أن أدانتـهم، فـإن هـؤلاء الضحايـا لـن يتلقـوا أيضـــا 

تعويضات. ولهذه الأسباب، ينبغي إيلاء النظر إلى إيجاد طريقة أشمل لمنح التعويضات. 
 

 __________
قانون كاليفورنيا الموحد للمواد المخدرة والمسكرة، مثلا، الذي يتم بمقتضاه اسـتخدام الإيـرادات المتحصلـة مـن  (٤٣)
بيع الأصول المصادرة لتغطية النفقات المتصلة ببيع الأصول أولا، ثم توزع على وكالات إنفاذ القانون، ومكتب 
المدعي العام فالصندوق العام في الخزانة والمنظمات غير الربحية التي لها حق في ذلك، ويكون التوزيع وفـق نسـبة 
 H. D. Miller and M. B. Starr, Current Law of California Real Estate, 2nd ed., 2000 مئويــــــــة معينـــــــة. انظر

,Supplement، الفصل ٢٣. 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الفقرة ٢ (ب) من المادة ٧٧.  (٤٤)
المرجع السابق، الفقرة ١ من المادة ٧٩.  (٤٥)
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ج أخرى لا تعتمد على آلية المحكمة  باء -
إضافة إلى تقديم تعويض إلى الضحايا عن طريق التقاضي في المحكمة، فإن هنـاك عـددا  - ٤٢
مـن النمـاذج الأخـرى الـتي وضعـت في الســـنوات الأخــيرة. وأبــرز منظمــة تضطلــع بــدور في 
تعويض الضحايا هي لجنة الأمم المتحدة للتعويضات الـتي سـبقت الاشـارة إليـها، وقـد أنشـأها 
مجلـس الأمـن . وتسـتمع اللجنـة إلى مطالبـــات تقدمــها دول ومنظمــات دوليــة تتعلــق �بــأي 
خسارة مباشرة أو ضرر مباشر، بما في ذلك الضـرر اللاحـق بالبيئـة واسـتنفاد المـوارد الطبيعيـة، 
أو ضرر وقع على الحكومات الأجنبية أو رعاياها أو شركاا، نتيجة لغزو [العراق] واحتلالـه 
غـير المشـروعين للكويـت� (٤٦). ومطالبـات الأفـراد أو الشـركات تقدمـها الـدول علـى شــكل 
�مطالبــات موحــدة�، رغــم أنــه تنبغــي الملاحظــة بــأن الــدول ليســت ملزمــة بتقــديم هـــذه 

المطالبات. 
ولنهج لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عدد مـن المزايـا علـى المطالبـات الـتي تقـدم تبعـا  - ٤٣
لإجراءات المحكمة. ويمكن لهذا النهج أن يعالج عددا أكبر من المطالبات بكفاءة أكبر ممـا يمكـن 
ــتي  للمحكمـة ويمكنـه مـن الناحيـة النظريـة علـى الأقـل أن يسـتعرض جميـع المطالبـات الكبـيرة ال
يقدمها ضحايا انتهاكات القانون في هذا الموضـوع. بيـد أنـه يجـب الاعـتراف بـأن لجنـة الأمـم 
المتحدة للتعويضات التي يتم تمويلها من إيرادات بيع النفط العراقي لها مصـدر تمويـل فريـد مـن 

نوعه ولا يمكن تكراره في حالة يوغوسلافيا السابقة. 
وقدمت دول أخرى عانت من الصراعات مطالبات للحصول على تعويـض للضحايـا  - ٤٤
عن طريق لجنتي تقصي الحقائق والمصالحة. فعلى سبيل المثال، في حالتي كل من السـلفادور(٤٧) 
وجنوب أفريقيا، أعطي لكل لجنة منهما صلاحيـة منـح تعويضـات للضحايـا. ورغـم أنـه ليـس 
من المتيسر هنا إجراء مناقشة كاملة للآليـات الـتي اسـتخدمتها اللجنتـان، فإنـه ينبغـي الملاحظـة 
بأن المبلغ الذي مولت به اللجنتـان كـان صغـيرا نسـبيا وأن التعويضـات الـتي منحـت للضحايـا 
كـانت رمزيـة أكـثر منـها تعويضيـة. وفي أي حـال، فرغـم مـا جـرى مـن مناقشـات مســـتفيضة 
بشأن تشكيل لجنة حقيقة ومصالحة ليوغوسلافيا السابقة، فإنه من غـير الواضـح فيمـا إذا كـان 

سيكتب لها أن ترى النور، ولا فيما إذا كانت ستتمكن من تقديم تعويضات للضحايا. 

 __________
قرار مجلس الأمن ٦٨٧ (١٩٩١)، الفقرة ١٦.  (٤٦)

انظر بوجه عام �من الجنـون إلى الأمـل: حـرب الاثـني عشـر عامـا في السـلفادور: تقريـر اللجنـة المعنيـة بتقصـي  (٤٧)
الحقائق في السلفادور�. الوثائق الرسمية لس الأمن، السنة الثامنة والأربعون، ملحق نيسـان/أبريـل وأيـار/مـايو 

وحزيران/يونيه ١٩٩٣، الوثيقة S/25500، المرفق. 
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ـــح تعويــض للضحايــا.  والاحتمـال الأخـير هـو أن تتـولى الولايـات القضائيـة المحليـة من - ٤٥
فالقـاعدة ١٠٦ تتطـرق أصـلا إلى هـذه الامكانيـة، وتوفـر آليـة يمكـن مـن خلالهـا إحالـة حكـــم 
المحكمـة إلى سـلطات الدولـة لتسـتخدمه في رفـع دعـوى بموجـب القـانون الوطـني. ويبـــدو مــن 

المستبعد أن يؤدي هذا النهج إلى نتائج مهمة في المستقبل القريب. 
 

الاستنتاجات والتوصيات  رابعا -
كما يتبين من المناقشة السابقة، فإن ضحايا الجرائم التي تقع ضمن اختصـاص المحكمـة  - ٤٦
لهم الحق في طلب تعويضات عمـا أصـام مـن أذى. لـذا فـإن السـؤال يكمـن في اختيـار الهيئـة 

التي ستعطي هذا الحق. 
ورغم أنه من الممكن تعديل النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها لتوفـير إجـراء يشـبه  - ٤٧
الإجراء الذي وضع للمحكمة الجنائيــة الدوليـة، فـإن هنـاك عـددا مـن العوامـل الـتي تجعـل مثـل 
هذا النهج صعب التنفيـذ للغايـة. فـهذه الإجـراءات مـن شـأا زيـادة عـبء العمـل علـى عـاتق 
دوائر المحكمة وإطالة مدة الإجراءات في المحكمة، الأمر الذي يقوض جهودها مـن أجـل توفـير 
محاكمات عادلة وسريعة للمتهمين. وعــلاوة علـى ذلـك، مضـى علـى ظـهور المحكمـة إلى حـيز 
الوجود عدة سـنوات، لـذا فـإن اعتمـاد مثـل هـذه الإجـراءات سـيصعب تنفيـذه علـى الأرجـح 
كما يعارض الهدف الرئيسي للمحكمـة المتمثـل في مقاضـاة أولئـك المسـؤولين عـن الجرائـم في 
ــدة  يوغوسـلافيا السـابقة. ونظـرا إلى الجـهود الحثيثـة الـتي تبذلهـا المحكمـة لمعالجـة مسـألة طـول م
محاكماا، فإنه لن يكون من الحكمة مناقشة واعتمـاد إجـراءات تقـوض هـذه الجـهود. عـلاوة 
علـى ذلـك، فـإن هنـاك مسـائل جديـة تتعلـق بكيفيـــة توفــير مــا يكفــي مــن التمويــل لبرنــامج 

التعويضات، ولا سيما وأن الكثيرين من المتهمين يفتقرون إلى موارد كافية. 
بيد أنه تم الاتفاق على ضرورة اتخاذ إجراء ما لإنفاذ حق ضحايـا الجرائـم المرتكبـة في  - ٤٨
يوغوسلافيا السابقة في التعويض. وثمة إقرار بأن هناك جا أفضل بكثير يتمثـل في إنشـاء لجنـة 
مطالبات دولية. ورغم أنه يتعـين علـى الهيئـات الدوليـة المعنيـة تحديـد مصـادر تمويـل مثـل هـذه 
اللجنة، فإن لجنة من هذا النوع توفر من حيث المبدأ جا أعدل وأسرع بكثير لتوفير قـدر مـن 

العدالة التي تعيد لضحايا الحروب في يوغوسلافيا السابقة بعض حقوقهم(٤٨). 
 

 __________
هناك على الأقل جان يمكن اتباعهما لتحديد فئة الضحايا المرشحين للحصــول علـى تعويـض مـن خـلال هـذه  (٤٨)
اللجنة. النهج الأول يتمثل في السماح فقــط بالمطالبات التي يقدمها الضحايـــا الذيــــن يسـتطيعون أن يثبتـوا أن 
مـا لحـق ـم مـن أذى كـان مـن جـراء ارتكـاب جريمـة تقـع ضمـن نطـاق اختصـاص المحكمـة واعتـبرت كذلــك 
بموجب حكم ائي صادر عن المحكمة أو عن محكمة وطنية مختصة. ويتمثل النهج البديل في السـماح بمطالبـات 
يقدمها جميع ضحايا الجرائم الناشئة عن الصراعات في يوغوسلافيا السابقة، بصرف النظر عما إذا كـانت هـذه 

الجرائم قد اعتبرت كذلك بناء على حكم صادر عن المحكمة الجنائية الدولية أو عن محكمة أخرى. 
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ونظرا إلى ما سبق، يقترح ما يلي: 
أن يوصي رئيس مجلس الأمن الس والأمين العام بأن تتولى الأجهزة المعنيـة  �
بالأمم المتحدة النظر في ج لتعويض ضحايا الجرائم المرتكبة في يوغوسـلافيا 

السابقة، وعلى الأخص تشكيل لجنة للتعويضات. 
 


